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 مدير التحرير:
 زياد طارق جاسمأ.د. 

 
 المدقق اللغوي:

 )مدقق لغة عربية( ا.د. عمر علي محمد
 لغة انكليزية( مدقق) فياضد. خالد حمد أ.م.

 :لتدقيق الفنياو  شرا الإ
 م.م. حسام الدين فيصل كوكز مدير                 موقع المجلة    
 الالكترونيم.م. ثائر حامد عواد            مسؤول فحص الاستلال     

 
 

 اهداف المجلة وضوابط النشر ودليل المؤلفين
 : هدف المجلة:اولا

نشر الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات القانونية، والتعليق على القرارات  -1
 .القضائية والمقالات التي تهدف إلى نشر الثقافة القانونية

مختلف بالقانون مد جسور المعرفة العلمية وتعزيز التواصل المعرفي بين كليات  -2
 في الجامعات المناظرة، في الداخل والخارج.

نشر الثقافة القانونية في المجتمع من خلال إتاحة المجلة بطبعتها الورقة  -3
 والرقمية وتوزيعها مقابل مبالغ رمزية.

 ثانياً: سياسة المجلة
 التقويم العلمي للأبحاث:  (1)
بعد تقويم البحث علمياً من قبل خبراء معتمدين  هذه المجلة يتم النشر في .1

 .العلمية في ميادين اختصاصاتهم الدقيقة ةكفاءالبلهم مشهود 
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 م العلمي من قبل محكمين اثنينوييخضع البحث المقدم للنشر في المجلة للتق .2
  .تختارهم المجلة )خبراء(

العلمي المجلة نشر البحوث التي لا تتوفر فيها منهجية البحث وترفض  .3
 ة. المعروف

  بعد تقويم ابحاثهم. الخبراء ثبتهازم الباحث بالأخذ بالملاحظات التي تلي .4
 :نشر البحث( 2) 

، ولم تقدم للنشر لا تنشر المجلة سوى البحوث الأصلية التي لم يسبق نشرها -1
  أي مجلة علمية أخرى أو مؤتمر علمي. ذاته، إلىفي الوقت 

من  بقبول النشر خلال مدة خمسة عشر يوماً  يتم إعلام الباحث بقرار المجلة -2
 تاريخ استلام البحث.

تلتزم المجلة و  ، يزود الباحث بتأييد قبول النشر،في حالة قبول البحث للنشر -3
 اً.نفآللشروط المذكورة  قرب عدد مهيأ للنشر إذا كان البحث مستوفياً أبنشره في 

مع مراعاة  التحريروفق خطة هيأة على تحتفظ المجلة بحقها في نشر البحث  -4
 .الأولويات الفنية وتاريخ تقديم البحث

ولا يجوز لأي جهة أخرى إعادة  لها، اً كل بحث ينشر في المجلة يكون ملك -5
نشر البحث أو نشر ترجمة له في كتاب أو صحيفة أو دورية إلا بموافقة خطية 

 من رئيس التحرير.
دينار عراقي عن كل بحث محلي  ألف( مائة 100,000يستوفى مبلغ ) -6

دولار أمريكي( عن كل بحث أجنبي، إذا كان عدد صفحاته لا تزيد  100و)
( ألفان وخمسمائة دينار عن 2500( صفحة، ويزداد المبلغ بمقدار )25عن )

كل صفحة تزيد على الحد الأقصى المحدد، ويتم تحرير إيصال رسمي بالمبالغ 
 المستلمة.

 .أم لا هانشر  تمسواء  ،ة البحوثتعتذر المجلة عن إعاد -7
 ( حقوق الباحث وواجباته:3)
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تتعهد المجلة بالمحافظة على الحقوق الفكرية للباحثين بحسب ما تنص عليه  -1
 القوانين النافذة في جمهورية العراق.

 عن رأي المجلة.  ولا يعبريعبر البحث عن رأي الباحث،  -2
 أي الكاملة في حالة ظهوريتحمل الباحث المسؤولية القانونية والأخلاقية  -3

ـ من دون الحصر في أقواس  الإنترنتو نقل من مواقع أو اقتباس أاستلال 
 .الاقتباس أو من دون الإشارة الكاملة والصحيحة للمرجع في الهامش

 ضوابط النشر: اً لثثا
 المتطلبات الشكلية في الأبحاث العربية )دليل المؤلفين(: 
 عنوان البحث: -1

(، 18( وبحجم )Simplified Arabicالبحث على الصفحة الأولى بخط )يثبت عنوان 
له. وفي حالة وجود أكثر من باحث ويكتب اسم الباحث الكامل ولقبه العلمي ومكان عم

شترك في كتابة البحث فمن المناسب ذكر أسمائهم مع عنوان المراسلة، بغية تيسير ا
 الاتصال بهم.
 عنوان البحث:

 (18( والحجم )Simplified Arabicالباحثون ـ نوع الخط )سم الباحث / ا
 (18( والحجم )Simplified Arabicعنوان الباحث / الباحثون ـ نوع الخط )

وتكتب الكلمات  )ملخص باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية(.
 ية تحت كل ملخص وبلغته.المفتاح
 متن البحث: -2
( على وجه واحد من كل ورقة ذات Simplified Arabicيطبع البحث بخط )  

(، كما يترك هامش فراغ مناسب في كل جهات الورقة المطبوعة، ويبوب A4الحجم )
البحث إلى مقدمة، ثم المتن الذي يوزع على )فصول أو مباحث ومطالب وفروع(، ثم 

 الخاتمة، ثم قائمة المراجع. 
 سم( من كل جهة. 2حاشية الورقة )• 
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احة فارغة تترك خمسة أسطر مفردة كمساحة فارغة بعد الحاشية العليا للصفحة مس• 
 الأولى فقط.

 (Simplified Arabic( ونوع الخط )14يكتب النص بحجم )• 
 ( بلون غامق وتوضع مباشرة بعد الحاشية اليمنى.16تكتب العناوين الرئيسة بحجم )• 
 ة بعد العناوين الرئيسة.( وتوضع مباشر 16تكتب العناوين الفرعية بحجم )• 
 (Singleتضبط المسافة بين الأسطر باستخدام النمط )المفرد( )• 
 (، وبشكل متسلسل ومستقل أسفل كل صفحة12تكتب الهوامش بحجم )• 
 (1234567890تستخدم الأرقام العربية ) •
 يجب ترك مساحة فارغة قدرها سطر واحد قبل كل عنوان رئيس أو فرعي • 
شكال: يوضع عنوان الشكل تحت الشكل مباشرة وبأحرف غامقة بحجم بالنسبة للأ• 
 ( ويترك سطر واحد فارغ قبل الشكل.14)

( ويترك 14الجداول: يوضع العنوان فوق الجدول مباشرة وبأحرف غامقة بحجم )• 
 سطر واحد فارغ قبل عنوان الجدول

الكتاب أو البحث، تكتب المراجع بلون غامق بالأسلوب الآتي: اسم المؤلف، عنوان • 
 ، جهة النشر، مكان النشر، سنة النشر.1، ط 1ج 
تنظم المراجع في نهاية البحث، وتكتب بطريقة )المؤلف ـ العنوان( طبقاً لنظام   •

 Style Chicagoشيكاغو الخاص بالتوثيق 
كلمة، تكتب باللغة العربية بحجم  300يجب أن يبدأ البحث بخلاصة لا تزيد عن • 
أن تتناسب تماماً مع مضمون البحث ونتائجه وينظم ذلك بأسلوب مكثف  (، ويجب12)

 وواضح.
يوضع عنوان البحث، وأسماء الباحثين، وخلاصة البحث باللغة الإنكليزية المطابقة • 

 (.12للخلاصة العربية، مباشرة بعد الملخص باللغة العربية، وتكتب بحجم )
 البحوث الإنكليزية:

 كل جهة. سم من 2حاشية الورقة • 
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مساحة فارغة تترك خمسة أسطر مفردة كمساحة فارغة بعد الحاشية العليا للصفحة • 
 الأولى فقط.

  Times New Romanنوع  14حجم الأحرف • 
 Times New Romanغامق نوع  14عنوان البحث • 
  Times New Romanغامق نوع  12أسماء الباحثين • 
 (تحت أسماء الباحثين)  Times New Romanغامق نوع  12عناوين الباحثين • 
وتكون مباشرة بعد   Times New Romanغامق نوع  14العناوين الرئيسية • 

 .الحاشية اليمنى
وتكون مباشرة بعد   Times New Romanغامق نوع  14العناوين الفرعية • 

 العناوين الرئيسية
والمسافة بين الأسطر   Times New Romanنوع  14النص حجم الخط • 
  .(مفردة)

والمسافة بين الأسطر   Times New Romanنوع  12الهوامش حجم الخط • 
 .(مفردة)
 مساحة فارقة يجب ترك سطر واحد فارغ قبل كل عنوان رئيسي أو فرعي• 
غامق ويترك  12الأشكال يوضع عنوان شكل تحت الشكل مباشرة وبأحرف حجم • 

 .سطر واحد فارغ قبل الشكل
غامق ويترك  12الجداول يوضع عنوان الجدول فوق الجدول مباشرة وبأحرف حجم • 

 سطر واحد فارغ قبل عنوان الجدول.
سنة  ،جهة النشر، مكان النشر ،1، ط 1عنوان الكتاب ج  ،أسم المؤلف :المصادر• 

 وبخط غامق.النشر، 
شيكاغو ستايل  إلىالمصادر في نهاية البحث تكتب بصيغة قانونية عالمية وفقا  .

Style Chicago. 
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سنة  ،جهة النشر، مكان النشر ،1، ط 1عنوان الكتاب ج  ،جع أسم المؤلفاالمر • 
 .النشر

الخلاصة باللغة العربية يوضع عنوان البحث وأسماء الباحثين وخلاصة البحث باللغة • 
 الإنكليزية. العربية مباشرة بعد الملخص باللغة

على أية رموز فيجب أن ترتب أبجدياً ثم الأحرف اللاتينية  الرموز: إذا أحتوى البحث• 
  وقبل المصادر. والإغريقية وتوضع في نهاية البحث

 الباحث للعلومكلية القانون مجلة  الفلوجةاسلات إلى جامعة ر تعنون البحوث والم
 .القانونية

                                         :    ت المجلة والموقع الالكترونييميلاللمراسلة على إ

       
 EMAIL: jrls@uofallujah.edu.iq 

EMAIL: law.journal@uofallujah.edu.iq  

https://uofjls.net         
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 دكلمة العد
مما لا مراء فيه ان النتاج الفكري لاسيما الاكاديمي تتجلى اصداءه في كتاب او بحث ينشر في     

ضوابط وشرائط تحفظ للنتاج حقوقه وملكيته الفكرية وفي هذه  مجلة علمية متخصصة تحتكم الى
المجلة )مجلة الباحث للعلوم القانونية( وضعت فيها شروط وقواعد اتسمت بالموضوعية وكانت غايتها 
الاساسية ترصين البحث العلمي وفق اليات محددة مسبقا منها ضوابط التقييم والخبرة و قواعد النشر 

وتتبع البحث و متطلبات الاستلال الالكترونية حيث حرصت ادارة تحرير المجلة واجراءات المراسلات 
على تنفيذها بحذافيرها لكي تكون المجلة فعلا موئلا لنتاج علمي هادف لا يختلط به الشوائب ولا تنال 
منه شبهات السرقة العلمية فضلا عن اتباع اجراءات واضحة وموضوعية في ارسال البحوث و التقييم 

خلال الركون الى اليات منضبطة وشفافة ومحايدة وسرية غايتها منح الثقة لصاحب البحث من 
الرصين الى ان فكرته المسطرة ستجد لها ادوات تقييم علمية بحتة بعيدة عن كل جوانب الاود او 
الاعوجاج الفكري ، وفي الوقت ذاته بث الطمأنينة لدى الجهات العلمية والاكاديمية  ذات العلاقة 
لاسيما لجان الترقيات العلمية المختصة في كليات القانون المختلفة ) في الداخل والخارج(  ان ما 
ينشر في المجلة هي بحوث رصينة وقيمة بحيث  يتوافر فيها وصف مجلة محكمة بحقه وحقيقته. 

رفضت ولذلك يمكن ان نصرح ومن باب التأييد لما سلف ذكره ان العديد من البحوث المقدمة للمجلة 
بعد ان ارسلت الى خبراء مختصين اشاروا الى عدم صلاحيتها للنشر، كما انه ثمة بحوث كانت محل 
تقويم وتعديل بناء على الملاحظات التي ارسلت من الخبير العلمي فلم يكن لها نصيب ضمن 

ة حرصت مدخلات المجلة الا بعد اخذ الباحث بها واعادة النظر فيها لاسيما وان ادارة تحرير المجل
على ان تراجع الخبير العلمي المعني حتى يعطى اجازة النشر للبحث والتأكد من اخذ الباحث بجميع 
التعديلات والملاحظات التي سبق الاشارة اليها في تقريره العلمي كي يكتسب البحث شرائطه العلمية 

ان التمييز بين الغث المطلوبة. وهذا كله ادراكا من قبل هيئة التحرير ومدير تحرير المجلة على 
 والسمين في البحث العلمي اساس اعتماد المجلة وارتقاء في نتاجها الفكري الرصين. 

وعلى نسق الاعداد السابقة للمجلة وضمن مجلداتها الثلاث فان هذا العدد احتوى بين ثناياه بحوث     
ي القانون الخاص كان علمية متنوعة ورصينة في مختلف فروع القانون الخاص والقانون العام. فف

البحث الموسوم )سريان احكام الاجارة على قسمة المهايأة( وكذلك )أثر تغيير الجنس في مسائل 
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الاحوال الشخصية( فضلا عن البحث الموسوم )تعدد الزوجات في القانون الدولي الخاص صراع 
( و)التصدي 2017لسنة ( 79ثقافي تنازع في القوانين( و)نظرات في قانون الوكالة التجارية رقم )

(. اما في القانون العام فكان البحث الموسوم )النظام القانوني -دراسة مقارنة–للكسب غير المشروع 
-دراسة مقارنة بين العراق ومصر( وكذلك الجرائم الخاصة بالمرأة العاملة -لمحكمة القضاء الإداري 

( و )انتهاكات الشركات -2015 ( سنة37دراسة قانونية في ضوء قانون العمل العراقي رقم )
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القضائية موئلا في هذا العدد من خلال التعليق عليها وبيان الراي الفقهي فيها فكان موضوع القرار 
  شز(.محل التعليق بعنوان )نفقـة الزوجـة غير النا
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 النظام القانوني لمحكمة القضاء الإداري 
 )دراسة مقارنة بين العراق ومصر(

 وليـد حســـن حميــد الزيـادي د.م.أ.
 العراق – ــ كلية القانون  جامعة القادسية/المساعد القانون العام أستاذ

Doi:https://doi.org/10.37940/JRLS.2022.3.2.5 

 الُملخص
مما لاشك فيه أن القضاء الإداري كان ولا يزال بمثابة ميزان يحمل في الكفة        

اليمنى حقوق الأفراد وحرياتهم بوصفها مصالح خاصة، وفي الكفة اليسرى المحافظة 
دى الكفتين على الأخرى على النظام العام بوصفه مصلحة عامة، فإذا ما تغلبت إح

اختل الميزان، وعاد المجتمع إلى الفوضى، الأمر الذي تطلب تأسيس محكمة القضاء 
الإداري وتحديد بُنيتها، كي تضطلع بهذا الدور ــــــ ولكن على نطاقٍ أوسع إذ ما قورنت 

فكلما  بالمحاكم الإدارية الأخرى ــــــ من خلال الرقابة على نشاط الإدارة وكبح جماحها،
خرقت هذا التوازن تحكم على تصرفها غير المشروع بالإلغاء، وقد يتجاوز ذلك إلى 
فرض التعويض المناسب لهذا الخرق، وذلك بعد منحها مجموعة من الاختصاصات 
والصلاحيات التي تمكنها من تسليط الضوء على تصرفات الإدارة سيما القرارات 

ها يقوم قضاة المحكمة بالبحث في مشروعية الإدارية الصادرة عنها، والتي من خلال
هذه القرارات ومدى مطابقتها للقانون، يُذكر ان هذه الاختصاصات تتسع وتضيق 

 بحسب ما يورده المشرع من تنظيم قانوني لها.
، القانون المصري  ،القانون العراقي ،الإداري  القضاء محكمة الكلمات المفتاحية:

 القانونيالقضاء الاداري، النظام 
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Abstract 
      There is no doubt that the administrative judiciary considers 

balance between respecting rights and freedoms of individuals as 

special interests and preserving public order as a public interest. 

Unbalance in this contest may lead to chaos, so the 

Administrative Court was established in order to play this rule to 

ensure such balance.  This court practices its task in controlling 

activities and actions of the administration, and any breach shall 

be revoked, as well as appropriate compensation might be 

imposed as a result of the breach. For that, the court has been 

granted a set of powers and authorities that enable it to control 

actions of the administration, especially the administrative 

decisions, through which the court judges examine the legality of 

these decisions and their compliance with the law. The powers 

here may expand and narrow according to what the legislator 

provides for its legal regulation. 

 

Keywords: the Administrative Court , Iraqi law, Egyptian law, 

administrative judiciary, legal system 
 
 



 
 

   
 
 

 

 

 مجلة الباحث للعلوم القانونية 281

 

 )دراسة مقارنة بين العراق ومصر( النظام القانوني لمحكمة القضاء الإداري

 

 المقدمـــــــــــة
 البحث أهمية

 ين، وهما:جانبين أساستبرز أهمية البحث من 
 من أمر الإدارية النزاعات في متخصص قضائي هيكلٍ  استحداث نإ الجانب الأول:

 القضائي، العمل تحسين وبذلك يتم العدالة مرفق مجال في قوية لبنة يُشكل أن شأنه
 ووسائل أكبر ضمانات من يوفره بما المتقاضين على ايجابا   سينعكس الذي الأمر
 وضمان ناحية، من العامة المصلحة حماية تكفل التي القانون  دولة لإقامة أفضل
 علىعملت  الدول من العديد نأ نلاحظ لذلك أُخرى، ناحية من الأفراد وحريات حقوق 

 أجهزة خلق فحاولت دورها عرفه الذي والتطور يتماشى بما القضائية أنظمتها تكييف
 بينها ومن خاص بشكل الإداري  الطابع ذات النزاعات في بالنظر مكلفة قضائية
 التطور مع التشكيل حيث من القضائي هماينظام تكييف حاولا إذ ومصر، العراق

 .   ككل الإدارية المنظومة في الحاصل
 وما العامة الحياة مناحي جميع في الإدارة تهيئا تدخل لتزايد نظرا   الجانب الثاني:

 للقضاء، الأفراد احتكام ازداد بسببه والذي الإدارية، للنزاعات ازدياد من ذلك عن تجين
 العادي القضاء يجعل الذي الأمر الإدارة، مواجهة في حقوقهم على الحفاظ أجل ومن
 ولطابعها جهة من عددها لكثرة النزاعات من الهائل الكم هذا احتواء على قادر غير

 الإداري  القضاء محكمة لاختصاصات التأسيس بات لذلك أخرى، جهة من الخاص
 . منه مناص لا أمرا   فيها والتوسع

 البحث هدف
فك النقاب وازالة اللثام عن كثير من النصوص القانونية يتجلى هدف البحث ب       

، المعدل 1979 لسنة( 65) رقم العراقي الدولة شورى  مجلس قانون الواردة في 
المتعلقة بالأحكام المنظمة لتكوين المحكمة، عبر تحليلها، وتسليط الضوء على 
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روقة موحدة بعد أن كانت متشظية بين أ وجمعها في بحثٍ واحد ودراسةٍ  اختصاصاتها
 القوانين.
 البحث مشكلة

 شورى  مجلس قانون ن تكمن بقصور النصوص القانونية الواردة في يمكن أ     
عن بلوغ المستوى التشريعي المطلوب  المعدل 1979 لسنة( 65) رقم العراقي الدولة

ة مثل هذا التشكيل متها مع طبيععن عدم مواء، فضلا  الإداري  القضاء محكمةلتنظيم 
، والذي ينبغي على المشرع العراقي ان يوليه اهتماما  متميزا  لما له من القضائي المهم

 رية. أهمية في المساهمة الفصل في المنازعات الإدا
 البحث نطاق

فضلا  نشاء محكمة القضاء الإداري وتكوينها، سنقتصر في بحثنا هذا على إ      
 العراقاختصاصاتها الواردة في قانون مجلس الدولة والقوانين الأخرى في  عن

 ومصر. 
 منهج البحث 

 سيتم الاعتماد على المنهج التحليلي لعدد من النصوص القانونية الواردة في       
 مجلس قانون وتعديلاته، و  1979 لسنة( 65) رقم العراقي الدولة شورى  مجلس قانون 
، وتدعيمها بآراء الفقهاء والباحثين والكتاب 1972 لسنة( 47) رقم المصري  الدولة

 .المتعلقة بموضوع البحث
 البحث هيكلية
 اتقسيمه، الإداري  القضاء لمحكمة القانوني النظامدراستنا لموضوع في ارتأينا        

 ن هما:خاتمة، وهذان المبحثاوتليهما ا مقدمة همتسبق ينمبحث على
 نية محكمة القضاء الإداري الأول: بُ  المبحث        
 الثاني: اختصاصات محكمة القضاء الإداري  المبحث        
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 الأول المبحث
 نية محكمة القضاء الإداري بُ 

عبر فصله عن القضاء العادي  متخصص إداري  قضاء إنّ استحداث        
أضحى ضرورة  مُلحّة ، لما له من دور كبير في تجسيد احترام مبدأ المشروعية، لذلك 
اتجهت نية المشرعين في أغلب الدول ــــ ومنها العراق ومصر ــــــ إلى اعتناق نظام 

من ، إذْ أصبحت جزءا  لا يتجزأ الإداري  القضاء اكممح القضاء المزدوج عبر انشاء
 .النظام القضائي

ثم إن خصوصية المنازعات الإدارية ألقت بظلالها على ضرورة وضع آليات         
كما أن تنوعها  أو تكوينها، الإداري  القضاء كمةمحوقواعد خاصة من حيث تشكيل 

وتعددها وازديادها وتطورها جعل المشرع يجنح إلى كثرة التعديلات القانونية في مجال 
تها بعد أن كانت تعاني الضيق لاسيما في العراق، ويبدو ان هذه توسيع اختصاصا

التعديلات ما فتئ المشرع أن يدخلها على صيرورة المحكمة المذكورة واختصاصاتها 
 شتى. إلا من أجل مسايرة  التحولات والتطورات الحاصلة في المجالات الإدارية

، فقد ارتأينا الإداري  القضاء محكمة بُنيةما تقدم ولغرض توضيح وترتيبا  على        
وذلك في المطلب الأول، بعد ذلك التعمق بشكل  الإداري  القضاء محكمة نشأةبيان 

  وذلك في المطلب الثاني. الإداري  القضاء محكمة تكوين مفصل ودقيق في تحديد
 الأول المطلب

 الإداري نشأة محكمة القضاء 
في العراق ومصر  الإداري  القضاء محكمةعموما  و  الإداري  القضاءنشأة  ترتبط       

الفرنسي، إذ إن الأخير أسهم  الإداري  القضاءعلى وجه الخصوص ارتباطا  وثيقا  ب
إسهاما  منقطع النظير في إبراز دور الأول وتبلور مبادئه ورسوخ قراراته واستقرارها، 
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 محكمة ونجاعة احكامه وتطورها. ولو انها )النشأة( جاءت متأخرة، إذ ترجع نشأة
 ، أمامجلس الدولة المصري حينما نشأ  1946إلى عام  مصر في الإداري  القضاء

فقد ظهرت إلى حيز الوجود بعد نشأة مجلس الدولة  العراق في الإداري  القضاء محكمة
قانون التعديل الثاني لقانون مجلس العراقي بوقت لاحق، إذ اقترنت نشأتها بصدور 

 1979لسنة  65رقم  لقانون مجلس شورى الدولة 1989لسنة  106شورى الدولة رقم 
إلى جانب مجلس الانضباط العام سابقا  )محكمة  محكمةهذه ال الذي أقر بتشكيل

 قضاء الموظفين حاليا (.
في العراق  الإداري  القضاء محكمة نشأةونظرا  لما تقدم، سيتم الحديث عن        
العراق  في الإداري  القضاء محكمةبفرعين مستقلين، إذ سنتعرف على نشأة  ومصر

 مصر في الإداري  القضاء محكمةوذلك في الفرع الأول، بينما سنتطرق إلى نشأة 
 وذلك في الفرع الثاني.

 في العراق الإداري نشأة محكمة القضاء : الأول الفرع
ـــدّةنشـــاء هـــذه قـــد جـــاء إ        محـــاولات بـــاءت  المحكمـــة داخـــل مجلـــس الدولـــة بعـــد ع 

بالفشل نظرا  لاختلاف وجهات النظر، وعدم قناعة القـائمين علـى وزارة العـدل ــــــ حينمـا 
يتجـزأ منهـا ــــــ باسـتحداث مثـل هـذه المحكمـة، ممـا ادى إلـى  كان مجلس الدولة جزءا  لا

 .(1)تخلف العراق عن مجالس الدولة العربية والأجنبية
                                                           

يُنظر: حوراء حيدر ابراهيم و نبراس عبد الكاظم وني، التنظيم القانوني للقضاء الإداري العراقي  (1)
، بحث 2013لسنة  (17لقانون مجلس شورى الدولة رقم )في ظل قانون التعديل الخامس 

. 101، ص 2017(، 12، العدد )ذي قاررئاسة جامعة ، جامعة ذي قار منشور في مجلة
 ي وفي ذات المعنى يُنظر أيضا  د. عصمت عبد المجيد، الجذور التأريخية للقضاء الإدار 

المعاصر، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، الجامعة المستنصرية، العددان 
 .147، ص 2009(، 6،7)



 
 

   
 
 

 

 

 مجلة الباحث للعلوم القانونية 285

 

 )دراسة مقارنة بين العراق ومصر( النظام القانوني لمحكمة القضاء الإداري

 

محكمــة قضــاء إداري فــي العــراق بموجــب قــانون التعــديل  نشــئت أولُ أُ هــذا وقــد        
، وأجـــاز ذات القـــانون (1)1989لســـنة  106الثـــاني لقـــانون مجلـــس شـــورى الدولـــة رقـــم 

تشـــكيل محـــاكم أخـــرى للقضـــاء الإداري فـــي مراكـــز المنـــاطق الاســـتئنافية ببيـــان يصـــدره 
هيئــة الرئاســة فــي بنــاء  علــى اقتــرا   (2)ســابقا  )رئــيس مجلــس الدولــة حاليــا ( وزيــر العــدل

وطيلة المدة المحصـورة ، على أن يُنشر في جريدة الوقائع العراقية مجلس شورى الدولة
أي بعــد مضــي مــا يُقــارب ربــع قــرن لــم تُبــادر هيــأة الرئاســة  2013و 1989بــين عــامي

 ، بمعنـى آخـر(3)خارج العاصمة بغدادللقضاء الإداري إلى اقترا  تشكيل محاكم أُخرى 
لــم تشــكل أي محكمــة أخــرى للقضــاء الإداري علــى الــرغم مــن الــزخم  2013لغايـة عــام 

الكبير للدعاوى على محكمة القضاء الإداري في بغداد وعلى الرغم من عناء الوصول 
ولعل هذه الأسباب التي دفعت المشـرع  ،من المحافظات للعاصمة لإقامة دعوى إدارية

 أن 2013لســنة  (17)قــم فــي قــانون التعــديل الخــامس لقــانون مجلــس شــورى الدولــة ر 
 أربع محاكم للقضاء الإداري حيث جاء فيه:  ضرورة تشكيل ينص على

                                                           

، جهـاد علـي جمعـةالعراق:  في الإداري  ضاءالق محكمة لمزيدٍ من التفاصيل يراجع بصدد نشأة (1)
أطروحة (، دراسة مقارنة) دور مجلس شورى الدولة العراقي في حماية الحقوق والحريات العامة

 .208ــــــ  207، ص 2017، جامعة بغداد/ كلية القانون ، دكتوراه 

 لسنة (71) رقم العراقي الدولة مجلس ( من قانون 7وهذا ما تم النص عليه بمقتضى المادة ) (2)
 النصوص في وردت ينماأ( العدل وزير) إلى الإشارة ، التي جاءت بالقول "تحذف2017

 . "(الدولة مجلس رئيس) محلها وتحل المجلس بعمل العلاقة ذات التشريعية

الجديدة، بحث منشور في مجلة  التحولات بعد العراق في الإداري  د. سامي حسن نجم، القضاء (3)
، 2015(، 28(، العدد )1تكريت، المجلد ) جامعة القانون، كلية للعلوم القانونية،جامعة تكريت 
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شـكل محكمــة للقضــاء الإداري ومحكمــة لقضــاء المــوظفين برئاســة نائــب الــرئيس : تُ أولا "
لشــــــقون القضــــــاء الإداري أو مستشــــــار وعضــــــوين مــــــن المستشــــــارين أو المستشــــــارين 

 المساعدين في المناطق الآتية:
المنطقــــة الشــــمالية: وتشــــمل محافظــــات نينــــوى وكركــــو  وصــــلا  الــــدين ويكــــون  .أ 

 مركزها الموصل.

منطقة الوسط: وتشـمل محافظـات بغـداد والأنبـار وديـالى وواسـط ويكـون مركزهـا   .ب 
 مدينة بغداد. 

منطقة الفرات الأوسط: وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون  .ج 
 مركزها في الحلة. 

ة الجنوبيــة: وتشــمل محافظــات ذي قــار والمثنــى والبصــرة وميســان ويكــون المنطقــ .د 
 . (1)مركزها مدينة البصرة

ــــاا  : يجــــوز عنــــد الاقتضــــاء تشــــكيل محــــاكم أخــــرى للقضــــاء الإداري ولقضــــاء ثاني
ة يـر العـدل بنـاء  علـى اقتـرا  مـن هيـأالموظفين في مراكـز المحافظـات ببيـان يصـدره وز 

 .(2) "سميةالرئاسة وينشر في الجريدة الر 

                                                           

( لسنة 65( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )7يُنظر: البند )أولا ( من المادة ) (1)
قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى  من( 5) ، التي تم تعديلها بمقتضى المادة1979

 .2013( لسنة 17العراقي رقم ) الدولة

( لسنة 65( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )7يُنظر: البند )ثانيا ( من المادة ) (2)
قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى  من( 5) ، التي تم تعديلها بمقتضى المادة1979

قانون التعديل الخامس  من( 3/ثالثا /ب/2وكذلك المادة ) .2013( لسنة 17الدولة العراقي رقم )
 المذكور أعلاه.
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ومما لاشك فيه أن التنظيم الجديد لمحكمـة القضـاء الإداري الـذي تبنـاه التعـديل        
وهــذا ي منــاطق مختلفــة مــن الدولــة فــإلــى اســتحداث محــاكم جديــدة  ســيقديالخــامس، 

ن من عملية التقاضـي ويُخفـف العـبء عـ من المحاكم الإدارية، مما يسهل بدوره سيزيد
 .(1)الرئيسةمحكمة القضاء الإداري 

علـــى الـــرغم مـــن أن اتجـــاه المشـــرع العراقـــي نحـــو إيجـــاد عـــدة محـــاكم للقضـــاء و        
ـــد، لكـــن نحـــن نـــرى  الأولـــى تشـــكيل محكمـــة القضـــاء  مـــن أن (2)الإداري هـــو اتجـــاه جي

الإداري فـــي كـــل محافظـــة نظـــرا  لتوســـع الجهـــاز الإداري فـــي العـــراق بشـــكل كبيـــر جـــدا  
نظـرا  لكثـرة المنازعـات الإداريـة ولـدخول مسـائل جديـدة  2003وبعدة أضعاف بعد عـام 

 . (3)في اختصاص القضاء الإداري 
 في مصر الإداري نشأة محكمة القضاء : الثاني الفرع

كانت محكمة القضاء الإداري  1946عندما أُنشئ مجلس الدولة المصري عام        
هي المحكمة الوحيدة في القسم القضائي بمجلس الدولة في ظل قانون مجلس الدولة 

الملغى، فلما زاد العبء على هذه المحكمة  1946( لسنة 112المصري رقم )
ـــــ التي حلت محلها المحاكم الإدارية وتراكمت لديها القضايا أُنشت اللجان القضائية 

 .(4)فيما بعد ـــــ لتُشار  محكمة القضاء الإداري في الفصل في الدعاوى الإدارية

                                                           

 .102يُنظر: حوراء حيدر ابراهيم و نبراس عبد الكاظم وني، مرجع سابق، ص  (1)

دور مجلس شورى الدولة العراقي في اطروحته الموسومة بــ ) جهـاد علـي جمعـةوالقول للباحث  (2)
 .208(، مرجع سابق، ص دراسة مقارنةــــــ  العامةفي حماية الحقوق والحريات 

الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني عند  الفرع والتي سنتولى بيانها بالتفصيل في (3)
 في العراق. الإداري  القضاء محكمة اختصاصاتالحديث عن 

، ص 1995الإسكندرية، الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  د. ماجد راغب الحلو، القضاء (4)
127. 
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( لسنة 47الحالي )قانون مجلس الدولة المصري رقم ) القانون  وقد نص       
ائب "... ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها ن أن على (1972

رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تُشكل كل منها من ثلاثة 
مستشارين. ويُحدد اختصاص كل دائرة من هذه الدوائر بقرار من رئيس مجلس الدولة 
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى. 

محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من 
أيضا . أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة 

 .  (1)اختصاصها"
، الإداري  القضاء محكمةنشأة  يترشح من النص المذكور أعلاه أنه لم يشر إلى       

قانون مجلس قبل صدور  بل أشار وبما لا يقبل الشك إلى تأكيد نشأتها، إذ إنها أُنشئت
 فأساسها القانوني يعود إلى ، لذلك1946 عام النافذ، وتحديدا  في الدولة المصري 

قانون مجلس الدولة رقم وليس إلى  1946 لسنة( 112) رقم الدولة مجلس قانون 
، وفي الوقت نفسه فإن هذا النص يتحدث عن جزئية أُخرى ألا 1972( لسنة 47)

المذكورة التي سيتم بحثها بصورة مفصلة في موقع لاحق من هذا وهي تكوين المحكمة 
 البحث.
في العراق في وقت  القضاء الإداري انه بالرغم من نشأة محكمة  مما تقدم       

المصرية وقبل ذلك المحاكم الإدارية الفرنسية،  القضاء الإداري متأخر مقارنة  بمحكمة 
إلا انها أسهمت وبشكلٍ كبير في تغطية القصور الذي شاب تشكيل القضاء الإداري 
في العراق، إذ إن العراق لم يكن من الدول ذات التنظيم القضائي المزدوج إلا بعد 

إلى جنب مع محكمة قضاء  إنشاء وتشكيل المحكمة المذكورة التي وقفت جنبا  

                                                           

 .1972 لسنة( 47) رقم المصري  الدولة مجلس قانون  من( 4) المادة (1)
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 الإسراعبضرورة  الموظفين في التصدي للكثير من المنازعات الإدارية، وهنا نود القول
 إلى يقدي الذي الأمر ،العراقيةالمحافظات  جميع في إداري  قضاء محاكم بتشكيل

 عن فضلا   بغداد، في الإداري  القضاء محكمة في العاملين القضاة كاهل عن التخفيف
الكثير من  أحجاملمعالجة  التقاضي حق وتيسير المواطنين من العدالة تقريب

 المتقاضين من اللجوء إليها. 
 الثاني المطلب

 الإداري محكمة القضاء  تكوين
حديث عن تكوين محكمة القضاء الإداري يختلف كثيرا  عن اللا غرابة بأن        

تُنظر أمامها، كما ان المحاكم المدنية والجنائية، لخصوصية المنازعات الإدارية التي 
هذا التكوين يختلف من نظام قضائي إلى آخر ومن دولة إلى أُخرى، فإذا كان الأمر 
مقتصرا  على المستشارين في النظام القضائي المصري، فإنه لا يكون كذلك في 
النظام القضائي العراقي، إذ توسع هذا الأخير في تشكيل المحكمة المذكورة، إذ 

لا  عن المستشارين، القضاة والمستشارين المساعدين والمنتدبين ضمت بين دفتيها فض
 إضافة  إلى المدعي العام.

، فقد وجدنا بحثها عبر فرعين الإداري  القضاء محكمة كوينولأجل الإحاطة بت       
 الإداري  القضاء محكمة تكوينمنفصلين، فأما الفرع الأول سيكون مخصصا  لدراسة 

، بينما الفرع الثاني سيتولى تسليط الضوء على تكوين المحكمة ذاتها ولكن العراق في
 في مصر.   

 في العراق الإداري محكمة القضاء  تكوين: الأول الفرع
 في العراق من فئتين أساسيتين: محكمة القضاء الإداري تتكون        
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 أولا: القضاة
 القضاء لشقون مجلس الدولة  رئيس نائب برئاسة داري الإ لقضاءا محكمة شكلتُ        

 عديُ ، و(1)المساعدين المستشارين أو المستشارين من وعضوين مستشار أو داري الإ
 ويُشترط، (2)داري الإ القضاء مهام ممارسته عند القانون  هذا لأغراض قاضيا   هممن كل

، وفضلا  عن (3)العامة الوظيفة في للتعيين توافرها الواجب العامة الشروط توافر فيهم
 :يأتي ما مستشار بوظيفة عينيُ ذلك هنا  شروط خاصة، إذ اشترطت فيمن 

 . عراقيين أبوين ومن بالولادة عراقيا   ــــ ولا  أ
 . سنة وخمسين خمسة( 55) على عمره يزيد لا ــــ ثانيا  
 . القانون  في الأقل في أولية جامعية شهادة على حاصلا   ــــ ثالثا  
 عشرة ثماني( 18) عن تقل لا مدة الكلية من التخرج بعد فعلية خدمة له ــ أ ــ رابعا  
 .العام والقطاع الدولة دوائر في قانونية وأ قضائية وظيفة في سنة

 ست( 16) البند هذا من(  أ)  الفقرة في عليها المنصوص الخدمة مدة تكون  ــ ب
 سنة عشرة ربعأ( 14) و القانون  في الماجستير شهادة على للحاصل سنة عشرة

 بعد مأ قبل الخدمة هذه أكانت سواء القانون  في الدكتوراه  شهادة على للحاصل
 على للحصول صغريةالأ الدراسة مدة وتعد الشهادتين هاتين احدى على حصوله

 .القانون  هذا لأغراض خدمة الشهادتين هاتين احدى
                                                           

( لسنة 65( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )7يُنظر: البند )أولا ( من المادة ) (1)
 المعدل. 1979

( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة 1يُنظر: البند )ثالثا ( من المادة ) (2)
 .2013( لسنة 17العراقي رقم )

المعدل،  1979( لسنة 65( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )19تُنظر: المادة ) (3)
 المعدل. 1960( لسنة 24)رقم  العراقي المدنية الخدمة ( من قانون 8،  7وكذلك المادتين )
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 البند هذا من( أ) الفقرة في عليها المنصوص الوظائف في الخدمة مدة تضم ــ ج
  .(1)"التعيين لغرض بعض لىإ بعضها
 :يأتي ما مساعد فقد أشترط المشرع مستشار بوظيفة عينيُ أما فيمن        

 .عراقيين أبوين ومن بالولادة عراقيا   ــــ ولا  أ
 .سنة خمسين( 50) على عمره يزيد لا ــــ ثانيا  
 .القانون  في الأقل في أولية جامعية شهادة على حاصلا   ــــ ثالثا  
 سنة عشرة أربع( 14) عن تقل لا مدة الكلية في التخرج بعد فعلية خدمة له ــ أ ــــ رابعا  

 .العام والقطاع الدولة دوائر في قانونية أو قضائية وظيفة في
 يتاثن( 12) البند هذا من( أ) الفقرة في عليها المنصوص الخدمة مدة تكون  ــ ب

 للحاصل سنوات عشر( 10)و القانون  في الماجستير شهادة على للحاصل سنة عشرة
 على حصوله بعد أم قبل الخدمة هذه أكانت سواء القانون  في الدكتوراه  شهادة على

 هاتين احدى على للحصول صغريةالأ الدراسة مدة وتعد الشهادتين هاتين احدى
  .القانون  هذا لأغراض خدمة الشهادتين

 البند هذا من( أ) الفقرة في عليها المنصوص الوظائف في الخدمة مدة تضم ــ ج
 .(2)"التعيين لغرض عضالب بعضها

                                                           

المعدلة  1979( لسنة 65( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )20تُنظر: المادة ) (1)
( 17( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )6بمقتضى المادة )

 .2013لسنة 

المعدلة  1979( لسنة 65ي رقم )( من قانون مجلس شورى الدولة العراق21تُنظر: المادة ) (2)
( 17( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )7بموجب المادة )

 . .2013لسنة 
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 وأ ولالأ الصنف من القضاة انتداب وقد أجاز المشرع لرئيس مجلس الدولة       
، فضلا  (1)داري الإ القضاء محاكم للعمل في علىالأ القضاء مجلس من بترشيح الثاني
 بل أجاز أيضا   فحسبوليس ذلك  ،(2)الوزير المختصبموافقة  العامين المدراءعن 

اقترا  من رئيس مجلس  على بناء  ، القانون  كليات في التدريسية الهيئة أعضاء انتداب
 .(3)العلمي والبحث العالي التعليم وزير وموافقة الدولة

وجود القاضي في المحكمة يكسبها قوة أكثر نظرا  فإن  يُلاحظ على ما تقدم       
للخبرة التي يمتلكها القضاة كونهم أكثر احتكاكا  من سواهم مع المنازعات، ولعل ذلك 

 مجلس لقانون  ســـــــــالخام التعديل قانون أحد الأسباب التي دفعت بالمشرع العراقي في 
إلــــــــــــى عد كل من رئيس مجلس الدولة ونائبيه والمستشارين  العراقي الدولة شورى 

 .(4)داري الإ القضاء مهام المساعدين قضاة عند ممارستهم
 ثانياا: المدعي العام

طرأ على الذي  التاريخين نظام الادعاء العام خضع للتطور لاشك في أ       
فاقا  جديدة نتيجة لهذا وشملت آ، وتوسعت صلاحياته التشريع في مختلف العصور

                                                           

( لسنة 65( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )7يُنظر: البند )ثالثا ( من المادة ) (1)
قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى  من( 5) ، التي تم تعديلها بمقتضى المادة1979

 .2013( لسنة 17الدولة العراقي رقم )

( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي 24لمزيدٍ من التفاصيل في هذا الصدد تُنظر: المادة ) (2)
 .1979( لسنة 65رقم )

، المعدلة 1979( لسنة 65( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )25تُنظر: المادة ) (3)
 لسنة (98) رقم الدولة شورى  مجلس لقانون  الرابع التعديل قانون  من( 1) المادة بموجب
2001. 

 .266د. سامي حسن نجم، مرجع سابق، ص  (4)
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من  الجانبين الجزائي والمدني وجزء   كان هذا الدور مقتصرا  على نْ . فبعد أالتطور
 الإداري ، امتد ليشمل الجانب كحضوره أمام محكمة قضاء الموظفين الإداري الجانب 

لادعاء ا لاسيما بعد صدور قانون  الإداري برمته من خلال دوره أمام محكمة القضاء 
، وذلك من منطلق كون الادعاء العام يمثل الهيأة 2017( لسنة 49قم )العام ر 

  .الاجتماعية ويرعى مصالحها ويحافظ عليها
 الإجابةالإداري يستدعي أمام محكمة القضاء دور المدعي العام بحث  نّ إو        

محكمة  أمامة الإدارين دور المدعي العام في الدعوى هل إ :تيعلى التساؤل الآ
فة الطرف المنضم أم الصفتين أم ص الأصلييتخذ صفة الطرف  الإداري القضاء 

 ؟معاا 
 :بيان كلتا الصفتين المذكورتين، لابد من للإجابة على مثل هذا التساؤل       

ة الإداريويُقصد بها قيام المدعي العام برفع الدعوى  :الأصليصفة الطرف الأولى: 
يباشرها ويترافع  أنله ويكون  ،فيهابصورة مباشرة تجاه أي طرف تصح مخاصمته 

الصادرة فيها  الأحكامخر مرحلة من مراحل التقاضي ويُتابع الطعن في فيها إلى آ
 .وتنفيذها

وتعني الحالة  ،ويطلق عليها بصفة الطرف المتدخل :الثانية / صفة الطرف المنضم
ن رأى أ ، إذايتدخل في دعوى مقامة بين طرفين أنالتي يجوز فيها للمدعي العام 

أمر  نه يكون وجوبيا  متى ما، والتدخل هنا أمرٌ جوازيٌ، إلا أالمصلحة تقتضي ذلك
 .ليه محكمة الموضوع ذلكالقانون به أو طلبت إ

 نّ تع بمركز خاص في الدعوى الإدارية، وإفالمدعي العام من هذا المنطلق يتم       
نه يختلف باختلاف الصفة التي إذ إ، (1)هذا المركز محل خلاف بين شرا  القانون 

                                                           

قياسا  على دور الادعاء العام في الدعوى المدنية. يُنظر في المعنى ذاته: غسان جميل  (1)
 .109، ص 1988القانونية، بغداد، الوسواسي، الادعاء العام، مركز البحوث 
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فيها أو طرفا  متدخلا  فيها  إن كان طرفا  اصليا   ،يتخذها الادعاء العام في الدعوى 
 في الدعوى إذا يلا  خصما  أص الادعاء العام يعد إنبعضهم يرى ف ،ليهاما  إومنظ

بين نوعين ويرى أخرون وجوب التفريق  ،رفعها بنفسه أو كان في مقام المدعى عليه
فالخصم الشكلي هو من يقف  .، خصومة شكلية وخصومة موضوعيةن الخصومةم

يكون  وإنمايسعى إلى تحقيق مصلحة لذاته  أنفي الدعوى موجها  طلباته من دون 
أما الخصم  ،كان أينماالحق  وأحقاقهدفه الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة 

  .الموضوعي فهو من يسعى إلى تحقيق مصلحة شخصية في الدعوى 
وبناء  على ذلك واستنادا  إلى هذا الرأي فإن المدعي العام يخرج من دائرة        

 خصومته شكلية طالما انه يعرض على القضاء ما عدالخصومة الموضوعية ويمكن 
 .ذا  أولمصلحة هذا الطرف  يراه ويعتقده من أدلة بصرف النظر عما إذا كانت

وان  ،على الادعاء العام إطلاقهايمكن  ن صفة الخصومة لاومن جانبنا نرى أ       
، الإدارية يُعد وصفا  يشوبه العيب الكثيرفي الدعوى  وصف المدعي العام بأنه خصمٌ 

ينوب عن الهيأة الاجتماعية  إنماة الإدارين المدعي العام في حضوره الدعوى وذلك أ
التي خولته الحضور أمام القضاء وتمثيلها في سبيل الوصول إلى تحقيق العدالة 

اته كان منصبا  في طلب ويستوي في ذلك موقف الادعاء العام اذا ما .الحق وإحقاق
هذه الطلبات إلى تحقيق المصلحة إلى جانبه، مادام انه يهدف ب أوضد المدعى عليه 

لو كان موقفه محددا   لذكر أن المدعي العام. جديرٌ باالعامة التي هو أمين عليها
 عدهمن المدعى عليه جاز حينئذ  وابدا  بموجب القانون على موقف الضد دائما  

لصحة  اسيا  أسخصما  ـ يُذكر أن اغلب القوانين تجعل من حضور المدعي العام شرطا  
 .المحكمة، وبذلك فإن المدعي العام يعد جزءا  متمما  لهيأة انعقاد جلسات المحكمة
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هو ينفي صفة الخصومة عن المدعي العام  أنوالأمر الآخر الذي يمكن        
، وهذا د كما تقتضي بذلك القواعد العامةير  ، والخصم لارده بما يُرد به القاضي إمكان

 .ينفي عنه صفة الخصومة
تقدم من أسانيد فإنه يصح القول بأن المدعي العام يتمتع  وتأسيسا  على ما       

 الإداري.بمركز قانوني خاص حينما يحضر ويمارس دوره أمام محكمة القضاء 
 في مصر الإداري محكمة القضاء  تكوين: الثاني الفرع

 تصدرة، و الدول رئيس مجلس نائب برئاسة الإداري  لقضاءا محكمة شكلتُ        
 القاهرةمدينة ويكون مقرها  .مستشارين ثلاثة من منها كل تتألف دوائر من أحكامها

 إنشاءويجوز بقرار من رئيس المجلس  ،محكمةال دوائر من دائرة كل اختصاص ويحدد
دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى. وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من 
محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس أيضا . أن تعقد جلساتها في عاصمة أي 

 .  (1)من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها"
لقاهرة في وقد أجاز القانون إنشاء دوائر لمحكمة القضاء الإداري خارج ا       

المحافظات الأخرى، ويكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة. وإذا شمل اختصاص 
أن تعقد جلساتها  ــــــبقرار من رئيس مجلس الدولة  ــــــالدائرة أكثر من محافظة جاز لها 

 . (2)في عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها

                                                           

 .1972 لسنة( 47) رقم المصري  الدولة مجلس قانون  من( 4) تُنظر: المادة (1)
بحث مُتا  على الموقع الإلكتروني ، وأقسامه الدولة مجلس أحمد، عبدالمنعم فقاد. ينظر: د (2)

 الآتي: 
https://www.alukah.net/culture  15،10الساعة  21/4/2022، تأريخ الزيارة يوم 

 صباحا .
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دوائر، الدوائر  يالإداري تتكون من ثمان محكمة القضاء وترتيبا  لذلك فإن       
الخمس الأولى تقوم على أساس تخصصي )أفراد، جزاءات، ترقيات، تسويات، عقود(، 
والسادسة على أساس استئنافي، أما الدائرتان )السابعة والثامنة(، فتقومان على أساس 

( المذكورة 4المادة ) نصإلى واستنادا   إقليمي، إذ توجدان في الإسكندرية والمنصورة.
 بإنشاء دائرة 1973( لسنة 38قرار من رئيس مجلس الدولة رقم )صدر  أعلاه،

 يشتمل اختصاصها الإقليمين على أ في الإسكندرية الإداري  لمحكمة القضاء
 للمحكمة بإنشاء دائرةوالبحيرة ومطرو ، كما صدر قرار آخر  الإسكندريةمحافظات 

وبور  والإسماعيلية)الدقهلية ودمياط والشرقية  محافظات صهابالمنصورة يشمل اختصا
 .  (1)سعيد(

تشكيل الدوائر في مختلف المحافظات ما هو إلا تقريب  إن مما تقدميبدو        
العدالة من المتقاضين هذا من جهة، ومن جهة أُخرى تفادي تراكم الدعاوى مما يقثر 

 على السير الحسن للعدالة.  إيجابا  
المحكمة في  الجمعية العموميةبسوة  إ ـــــــ ة جمعية عموميةمحكللمهذا وان        

 إليها وتدعىتتألف من جميع المستشارين العاملين في المحكمة، ـــــــ  (2)الإدارية العليا
 للانعقاد تدعى والجمعية. المداولة في معدود صوت لممثلها ويكون  المفوضين ةهيأ
 بناء أو أعضائها، من ثلاثة أو المحكمة رئيس أو الدولة مجلس رئيس طلب على بناء
 الأغلبية بحضور الا صحيحا   انعقادها يكون  ولا. المفوضين هيئة رئيس طلب على

 تكون  وحينئذ العمومية الجمعية يحضر أن المجلس لرئيس ويجوز. لأعضائها المطلقة

                                                           

 .127 ينظر في ذلك: د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص (1)

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن الإداريةملو  صالح، النظام القانوني للمحاكم تُنظر:  (2)
 .20 ص ،2011يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
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 وعند الحاضرين، لأصوات المطلقة بالأغلبية الجمعية قرارات وتصدر الرئاسة، له
  .(1)الرئيس فيه الذي الجانب يرجح الأصوات تساوي 

مما تقدم ومن أجل التخفيف عن كاهل قضاة محكمة القضاء الإداري في        
محاكم القضاء الإداري في جميع  تشكيلالعاصمة العراقية )بغداد(، نجد ضرورة 

 .يةمصر أغلب المحافظات البالدوائر المُشكلة في سوة  إ المحافظات العراقية
 ثانيال المبحث

 الإداري اختصاصات محكمة القضاء 
ن اختصاصات محكمة القضاء الإداري تدور في فلك التوسيع والتضييق إ       

رغبة المشرع حاضرة باتجاه الزيادة في منح الاختصاص  إنالتشريعيين، فتارة  نجد 
هذه الرغبة قد  إنكمة المذكورة، والعكس يصح تمامه، إذ نجد حبالم ط ممارستهالمنو 

ألا وهو النقصان من هذا الاختصاص للاتجاه الأول تذهب باتجاه مخالف تماما  
 أو جهة إدارية معينة.  هات أُخرى كالقضاء العادي أو لجنةى جــــه إلحومن

، بعد الإداري  القضاء محكمة اختصاصاتبحث  وجدناوتبعا  لما تقدم فقد        
، التوسع بهذه الاختصاصاتخصص لدراسة رئيسين، الأول سيُ  مطلبين على اتقسيمه

 . من نطاق هذه الاختصاصات سيَتضمن بحث التضييقوالثاني 
 
 
 

                                                           

الجديدة، الاسكندرية،  الجامعة دار الإداري، القضاء عبدالوهاب، رفعت محمد. ينظر: د (1)
المعارف،  الإداري، منشأة القضاء الحلو، راغب ماجد. و د .174 ــــــــ 173 ، ص2007

 .149 ص ،2003 الاسكندرية،
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 الأول المطلب
 الإداري اختصاصات محكمة القضاء توسيع 

يختلف فيما إذا  اختصاصات محكمة القضاء الإداري في  التشريعي توسعالن إ       
في العراق عنه في مصر، إذ إن المشرع المصري كان أكثر توسعا  من المشرع  كنا

العراقي، ولأجل بيان ذلك ووضع النقاط على الحروف، فقد ارتأينا تقسيم هذا المطلب 
 اختصاصات توسيععلى فرعين مستقلين، فأما الفرع الأول سيكون مخصصا  لبحث 

بحث التوسع في ، بينما الفرع الثاني سيُتر  لالعراق في الإداري  القضاء محكمة
 اختصاصات المحكمة نفسها ولكن في مصر.

 الإداري في العراقاختصاصات محكمة القضاء توسيع : الأول الفرع
نظرا  للدور الكبير الذي تحققه محكمـة القضـاء الإداري فـي ضـمان حمايـة مبـدأ        

العامــة، وللثقــة المتزايــدة التـي أولاهــا لهــا المشــرع المشـروعية وصــون الحقــوق والحريـات 
العراقي مما دفعه إلى توسيع اختصاصات المحكمة بشـكل متزايـد ومسـتمرذ إذ تمـارس 

 : (1)المحكمة الآن الاختصاصات الآتية
الفصــل فــي صــحة الأوامــر والقــرارات الإداريــة الفرديــة والتنظيميــة التــي تصــدر عــن  .1

الوزارات والجهات غير المرتبطـة بـوزارة والقطـاع العـام التـي الموظفين والهيئات في 
 .(2)لم يُعَيّنْ مرجع للطعن فيها

 .(1)النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجنسية .2

                                                           

، مرجع جهـاد علـي جمعـةالعراق:  في الإداري  القضاء محكمة يُنظر بشأن أغلب اختصاصات (1)
 .212ــــــ  211سابق، ص 

( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 7يُنظر: البند )رابعا ( من المادة ) (2)
 .2013( لسنة 17)
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النظـــر فـــي الطعـــون المقدمـــة مـــن رؤســـاء وأعضـــاء مجـــالس المحافظـــات والأقضـــية  .3
 .(2)سبب كانوالنواحي ومن المحافظين عند إنهاء عضويتهم لأي 

 .(3)النظر بالطعون المتعلقة بقرارات حل مجالس المحافظات والمجالس المحلية .4

 .(4)النظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة برفض منح تراخيص الاستثمار .5

رفــض طلبــات مــنح إجــازات تأســيس المقسســات  النظــر بــالطعون المتعلقــة بقــرارات .6
 . (5)هذه المقسسات كليا  أو جزئيا   وإغلاق، وإلغائهاالتعليمية الأهلية 

مـــن قبـــل طلبـــة الكليـــات والمعاهـــد بشـــأن قـــرارات  النظـــر فـــي الاعتراضـــات المقدمـــة .7
 . (6)فصلهم

وهنـــا نلاحـــظ غيـــاب نظريـــة موحـــدة فـــي تحديـــد اختصاصـــات محكمـــة القضـــاء        
ظر الإداري من قبل المشرع العراقي، فهو تارة يقرر مبدأ عاما  بأن تختص المحكمة بن

صحة الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة من الموظفين والهيئات التـي لـم يحـدد مرجـع 
للطعــن بهــا، وهــذا يعنــي أن المحكمــة صــاحبة الولايــة العامــة فــي نظــر صــحة القــرارات 
الإدارية، وتارة أخرى يتبع المشرع نظرية التعداد الحصري لاختصاصات المحكمة في 

ها تنظر من قبل المحكمة، كما ونسجل انتقادنـا الشـديد ضوء تحديد قرارات محددة بذات
                                                                                                                                                   

 .2006( لسنة 26( من قانون الجنسية العراقية رقم )19تُنظر: المادة ) (1)

 .2008( لسنة 21( من قانون المحافظات غير المنتظم في إقليم رقم )6تُنظر: المادة ) (2)

( من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 9تُنظر: المادة ) (3)
 .2013( لسنة 19)

 .2009( لسنة 2( من نظام الاستثمار رقم )27تُنظر: المادة ) (4)

 .2013 لسنة( 5) رقم والأجنبي الأهلي التعليم نظام ( من25/رابعا  و 8) تُنظر: المادتين (5)

 والبحث العالي التعليم وزارة مقسسات في الطلبة انضباط تعليمات( من 11تُنظر: المادة ) (6)
 ذي الرقم لهذه التعليمات الأول التعديل المعدلة بموجب 2007 لسنة( 160) العلمي رقم

 .2018 لسنة( 169)
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للمشــــرع العراقــــي لإبعــــاد منازعــــات العقــــود الإداريــــة مــــن اختصــــاص محكمــــة القضــــاء 
 . (1)المصري ل يخالف اتجاه ما ذهب إليه المشرع الإداري بشك

د اختصاص هذه المحكمة ليشمل النظـر فـي الحاجة إلى مَ  إنيتضح مما تقدم        
المنازعـــات الناشـــئة عـــن العقـــود الإداريـــة أضـــحى ضـــرورة ملحـــة، نظـــرا  لأتســـاع نشـــاط 

سيما في ظل تبني الدولة نظام الاستثمار والحديث عن توسـع رقعـة العمـران ولاالإدارة 
العقــود التــي تلبــي  إبــرامالإدارة صــلاحيات واســعة فــي  وإعطــاءوالمشــاريع الاســتراتيجية 

 ت وفق نظام اللامركزية الإدارية.هذه الاحتياجا
 الثاني الفرع

 في مصر الإداري محكمة القضاء اختصاصات توسيع 
محكمة أحدهما بوصفها لهذه المحكمة صفتان أو نوعان من الاختصاصات:        

وذلك على النحو  (،محكمة استئنافية)درجة  ثانيبوصفها ، وثانيهما أول درجة
 :(2)الآتي

 :أولا: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة
المحكمة ذات الاختصاص العام بين محاكم مجلس  دوهي بهذه الصفة تع       

الدولة، بمعنى أنها المحكمة التي تختص بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي 
 .(3)لا تدخل بنص صريح في اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية

                                                           

 .212، مرجع سابق، ص جهـاد علـي جمعـة (1)

الإداري، بحث مُتا  على الموقع  القضاء محكمة أحمد، اختصاص عبد المنعم فقاد. د (2)
 الالكتروني الآتي:

https://www.alukah.net/culture/0/60381 الساعة  23/4/2022، تأريخ الزيارة يوم
 صباحا . 45،10

 .201، مرجع سابق، ص جهـاد علـي جمعـة (3)
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الغالبية وتلك المنازعات الأخرى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري تمثل        
العظمى من المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص القسم القضائي لمجلس 
الدولة. وبناء على ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات 

 :(1)يةلآتا
الطلبات المقدمة من الموظفين من المستوى الأول ومستوى الإدارة العليا وما  .1

منازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لهم يعادلهم، إذا كان موضوعها 
أو لورثتهم. وكذلك الطلبات المقدمة من هقلاء الموظفين بإلغاء القرارات الإدارية 
الصادرة بالتعيين في وظيفية عامة أو بالترقية أو بمنح علاوات، أو القرارات 

 .التأديبيالصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو بالفصل بغير الطريق 
المنازعات الخاصة بأي عقد إداري متى كانت قيمة المنازعة تجاوز خمسمائة  .2

 .جنيه
أي المجالس الشعبية المحلية  (الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .3

 . )لوحدات الإدارية المحلية
 .الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .4
، مصادرة في منازعات الضرائب والرسو الطعون في القرارات الإدارية النهائية ال .5

ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذا الاختصاص معلق على صدور القانون الذي ينظم 
كيفية نظره أمام مجلس الدولة، وهذا القانون لم يصدر بعد مما يعني اختصاص 

 .لصدور هذا القانون  القضاء العادي بها انتظارا  
 .عاوى الجنسيةد .6

                                                           

 .1972 لسنة( 47) رقم المصري  الدولة مجلس قانون  من( 10) تُنظر: المادة (1)
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الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص  .7
 .قضائي

، سواء طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المشار إليها في البنود السابقة .8
 .تبعية مرفعت الدعوى بصفة أصلية أ

اكم سائر المنازعات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في الاختصاص المحدد للمح .9
 .الإدارية أو التأديبية

ومن الواضح أن تلك الاختصاصات السابقة وردت على سبيل التمثيل بدليل        
أن قانون المجلس أضاف في آخر قائمة الاختصاصات عبارة سائر المنازعات 

 .الإدارية الأخرى 
والأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول        

أحكاما  نهائية لا تقبل الاستئناف، ولكنها تقبل  دجة، في الاختصاصات السابقة، تعدر 
ة أويقدم الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هي ،لياالطعن أمام المحكمة الإدارية الع
كذلك يجوز تقديم ، تين يوما  من تاريخ صدور الحكممفوضي الدولة، وذلك خلال س

صادر من محكمة القضاء الإداري أمام ذات التماس اعادة النظر في الحكم ال
 .(1)المحكمة، في المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية

 :ثانياا: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافية
والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام        

محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة  عدادرة من المحاكم الإدارية، فتُ الص
 .ثاني درجة أو محكمة استئنافية

                                                           

 ،2003الحقوقية، بيروت،  الحلبي منشورات الإداري، القضاء الوهاب، عبد رفعت محمد. د (1)
 .372 -370 ص
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داري هو حكم نهائي، في الاستئناف من محكمة القضاء الإوالحكم الصادر        
 :(1)ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين

 ا  لمفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذالطعن من رئيس هيئة اأن يقدم  :الشرط الأول
وكل ما يملكه هقلاء هو أن يلتمسوا من ، (الفرد أو الإدارة) من ذوي الشأن أنفسهم

رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم هذا الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى 
 .الطعن

كم المطعون فيه لما جرى عليه هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الح :الشرط الثاني
قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ 

ساس أو ذلك ية العليا تقريره. وتقدير هذا الأقانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدار 
 ن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعنإلرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث  مترو 

 .منه وحده دون ذوي الشأن
المحكمة الإدارية العليا على هذا النحو، الحكم  أماموإلى جانب الطعن        

عن بالتماس الصادر من محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة الاستئناف يقبل الط
في المواعيد والحالات التي نص عليها قانون  نفسها المحكمة أمامالنظر  إعادة

 .(2)دنية والتجاريةالمرافعات الم
 الثاني المطلب

 الإداري اختصاصات محكمة القضاء تضييق 
عبر ن الحديث عن تضييق اختصاصات محكمة القضاء الإداري سيكون إ       

، إذ سيكون ضييق، أحدهما سيُخصص لبحث الإطار العام لهذا التثنينإطارين ا

                                                           

 .1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )13المادة )تُنظر:  (1)

 .373 ، ص2003 الوهاب، مرجع سابق، طبعة عبد رفعت محمد. د (2)
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محكمة  الإداري العراقية ومكرسا  لما تشتر  به كلا المحكمتين )محكمة القضاء 
القضاء الإداري المصرية( من تحجيم في الاختصاصات، وهذا ما سيتم التطرق إليه 

والذي سيضم ضييق في الفرع الأول، أما الآخر فسيحتوي على الإطار الخاص لهذا الت
بين دفتيه تقليص اختصاصات محكمة القضاء الإداري في العراق دون مصر، وهذا 

 ه في الفرع الثاني.ما سيتم تناول
 الإداري اختصاصات محكمة القضاء الإطار العام لتضييق : الأول الفرع
 ة المحصنة من الطعن أمامطائفة من الأعمال والتصرفات الإداري هنالك       

في العراق  الإداري محكمة القضاء  القضاء الإداري، ومن ثم تخرج من اختصاص
 الآتي: ، والتي يمكن إيرادها على النحوومصر

عمال والتصرفات التي تقوم بها ة للإدارة: يُقصد بها مجموعة الأالأعمال المادي أولا:
، ة أو تغيير في المراكز القانونيةدون أن تقصد منها إحداث آثار قانونية معين الإدارة

، ومثال ذلك هدم منزل آيل للسقوط، وترتيب أثاث (1)وبذلك لا تقبل الطعن بالإلغاء
 الدوائر، وتبليط الطرق .... إلخ. 

تلك الأعمال القانونية التي يبرمها شخص معنوي من أشخاص  :ةالإداريالعقود  ثانياا:
القانون العام بقصد إدارة مرفق أو إنشائه أو بمناسبة تسييره أو تنظيمه وان تأخذ 

. ومثال ذلك عقد التزام المرافق العامة، وعقد (2)ات القانون العامبأساليب وامتياز  الإدارة
  وعقد الأشغال العامة. ،وت، وعقد التوريديالب

                                                           

حمد عبد الكامل محمد عمر، الرقابة القضائية على القرارات الادارية )دراسة مقارنة(، رسالة م (1)
 . 119، ص 2019ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، 

 .363، ص 2016محمد فوزي نويجي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  (2)
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وبصدد ذلك لابد من التوضيح أن العقود الإدارية مستثناة من النظر أمام        
كونها تدخل في اختصاص القضاء العادي، أما  العراق في الإداري  القضاء محكمة

بالعقود  الخاصة المنازعاتفي مصر فإن الوضع يختلف بعض الشيء، إذ إن 
 المنازعة قيمة كانتإلا إذا  الإداري  القضاء محكمة الإدارية لا تخرج من اختصاص

  .أو أقل من ذلكجنيه  خمسمائة
الصادرة عنها بوصفها هيئة  الإدارةالخاصة: ليست كل قرارات  الإدارةتصرفات  ثالثاا:

وتقبل الطعن فيها  الإداري إدارية عامة تعد قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء 
سلطة عامة بل تصدرها وفقا   بوصفهاليس  الإدارةبالإلغاء، كونها تصدر من جهة 

 .(1)ن أموالها الخاصةأالإدارة بشلأحكام القانون الخاص، ومثال ذلك قرارات 
ويراد بها قيام المشرع  :القرارات المحصنة من الرقابة بناء  على نص تشريعي :رابعاا 

ة أما بصورة مباشرة بالنص الإداريبمنع القضاء من قبول الطعن في بعض القرارات 
أو بصورة غير  صراحة  على عدم جواز سماع دعوى الطعن بشأن تلك القرارات،

ة نهائية أو غير قضائية. ومثال ذلك الإدارين تلك القرارات أمباشرة بالنص على 
 . (2)والقرارات التي رُسم لها طريقا  خاصا  للطعن ،أعمال السيادة

 تحصن التي القوانين في النظر إعادة أننجد  تقدم النظر فيما عند إمعان       
 المادة وأحكام يتلاءم كي منه، مناص لا أمرا   بات العراق في معينة إدارية أعمال

 تحصين جواز عدم على تنص والتي 2005 لعام العراق جمهورية دستور من( 100)
 .الطعن من إداري  قرار أو عمل أي
 

                                                           

 . 120سابق، ص  مرجعحمد عبد الكامل محمد عمر، م (1)

، ص 2009د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، دون مكان طبع،  (2)
 .  375ـــــ  373
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 الإداري اختصاصات محكمة القضاء الإطار الخاص لتضييق : الثاني الفرع
بمجمل القوانين  العراقي إن النظر مليا  في الاختصاصات التي أوردها المشرع       

القضاء الإداري، يُشير إلى جملة من  محكمةـــــ التي سبق الحديث عنها ـــــ  بشأن 
الأمور التي تُدلل على وجود رغبة لدى المشرع في التضييق التشريعي لنطاق 
اختصاصات المحكمة المذكورة بدلا  من توسيعها، وهذه الأمور يمكن إيرادها على 

 :(1)النحو الآتي
 الأوامــرصــحة  يقتصــر علــى النظــر فــي الإداري اختصــاص محكمــة القضــاء  إن أولا:

للقضـــاء  إياهـــاداريـــة تاركـــا  تبعدا  فـــي ذلـــك منازعـــات العقـــود الإ، مســـوالقـــرارات الإداريـــة
ل التـي داري لا سـيما فـي الـدو ينعقـد للقضـاء الإهـذا الاختصـاص  إنحين  في ،العادي

 لهذه العقود من خصائص تمييزها من العقود المدنية.، لما يوجد فيها مثل هذا القضاء
ن القـانون حـددها بـالنظر فـي صـحة القـرارات إن اختصاص المحكمة محـدود، لأ ثانياا:

الاعتـراض  أوللـتظلم منهـا  لم يرسم طريقـا   أوللطعن فيها  االتي لم يعين مرجع   الإدارية
ق للـتظلم مـن تحدد طـر  ، على حين هنا  تشريعات عديدة زاخرة بالنصوص التيعليها

هــــذه ممـــا يفلــــت  ،لجـــان قضــــائية أوســـلطات رئاســــية  أوداريــــة جهـــات إ أمــــامالقـــرارات 
نشـاء المحكمـة ، ومن ثم يفوت الهدف الأساس مـن إداري القرارات من رقابة القضاء الإ

 .الإدارةوهو توفير الضمانة القضائية في مواجهة سلطات 
محكمة القضاء لم يعد حكرا  لدارية الإإن اختصاص النظر في المنازعات  رابعاا:

دارية أضحى من اختصاص جهات عديدة كمحاكم البداءة والسلطات الإ ، بلالإداري 

                                                           

 مقدمة والتقييد، دراسة الاطلاق بين الإداري  القضاء نايف، اختصاصات اللطيف د. عبد (1)
 العربية الامارات الدول العربية، دولة في الادارية المحاكم لرؤساء الثاني المقتمر في للمشاركة

 .14ــــــــ  13، ص 2012المتحدة ، 
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التي بُني  ساسيةالأينال من الفكرة  الأمروهذا  ،الإداريةالرئاسية واللجان والمجالس 
ي تنظر ضاء العادجهة قضائية مستقلة عن الق إيجادوهي ألا داري عليها القضاء الإ

لذا ينبغي  ،دارية لما لها من طبيعة متميزة من المنازعات المدنيةفي المنازعات الإ
نازعات داري الولاية العامة في نظر المأن يكون لاختصاص محكمة القضاء الإ

 دارية جميعا .الإ
تحجيم دور محكمة  إنهل وفي نهاية المطاف لابد من طر  تساؤل مفاده:        

 ؟ القضاء الإداري مسلكاا محموداا أم مذموماا، ولماذا
بطبيعة الحال لا يمكن الإجابة عن ذلك التساؤل إلا بالقول إن تقليص دور        

المذكورة لا يخرج عن كونه مسلكا  مذموما  وغير محمودا  بالمرة، وذلك  ةـــمحكمال
 لسببين اثنين، هما:

صلاحيات واسعة يُشكل  الإداري منح القاضي في محكمة القضاء  نإ السبب الأول:
أهمية كبيرة، كونه يعمل على زيادة ثقة الأفراد بالعدالة وعدم ترددهم في الدفاع عن 

من  المنهج المتبععلى المحكمة ذاتها، وعلى  إيجابا  حقوقهم، وهذا بدوره ينعكس 
 .قبلها

زاء محكمة القضاء الإداري ا اضي فيتوسيع صلاحيات الق إن :الثانيالسبب 
المنازعة المعروضة أمامه، ليس للقاضي بحد ذاته كونه قاضيا ، وإنما لتمكينه من 
تحقيق العدالة، ولهذا فإن توسيع الصلاحيات يُعد بمثابة ضمان لتحقيق مبدأ 

   .المشروعية، إن أحسن القاضي استعمالها
 
 
 

 الخاتمــــــــــة
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كتبنا من صفحات  بحثنا هذا، لا يسعنا ونحن نطوي ما منفرغنا  أنوبعد 
جات وما نأمل الأخذ به من سوى الوقوف على ما تسنى لنا تسجيله من استنتا

 .توصيات
 أولا ـــ الستنتاجات

التأثير الواضح  2017( لسنة 71ن لصدور قانون مجلس الدولة العراقي رقم )إ (1
في العراق ومنها محكمة القضاء  الإداريةعلى ترصين السياسة القضائية للمحاكم 

بعد إن كان جزءا  لا  وإداريا  الإداري، كونه أسس لاستقلال مجلس الدولة ماليا  
أصبح قضاة المحكمة يتمتعون بضمانات قوية  إذيتجزأ من السلطة التنفيذية، 

تجعلهم قادرين على توفير الحماية المطلوبة للأفراد في مواجهة تعسف السلطة، 
ملها على العمل في إطار المشروعية، وهذا بدوره سيساهم في الأمد القريب وح

 بتكريس دولة القانون.
ن المشرع العراقي وعبر جميع التعديلات التي أجراها على قانون مجلس الدولة، إ (2

باستثناء ما تعلق  اختصاصات محكمة القضاء الإداري لم يوفق في توسعة 
 القراراتة و الجمهوري رئيس لتوجيهات تنفيذا   تتخذ التي القراراتو  بأعمال السيادة

، التي وردت في المادة عليها الاعتراض أو منها للتظلم طريقا   القانون  رسم التي
   .1989 لسنة (106) رقم الثاني التعديل قانون /خامسا ( من 7)

تبين لنا أن توسيع اختصاصات قضاة محكمة القضاء الإداري أمر لا مناص منه  (3
فيما يتعلق بالأوامر التي يوجهها القضاة للإدارة فيما  لاسيمات الحاضر، في الوق

يتعلق بالقرارات موضوع الطعن أو المستندات أو الوثائق التي تفيد الفصل في 
المنازعة المطروحة والتي تساعد المدعي في تدعيم ما يدعيه في الوقت ذاته، 

الوثائق الذي عادة  ما كون ذلك يكشف النقاب عن مبدأ السر المهني وسرية 
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مة لصالح مهنه حجة تخفي من وراءها معلومات تدعي به الإدارة متخذة  م
 المدعي.

ن زيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين في مجلس الدولة يُعزز من إ (4
طي مع المنازعات دور قضاة محاكم القضاء الإداري ويجعلها اكثر قدرة في التعا

نها ازدادت بزيادة الهيئات والمقسسات الإدارية وتشعبها الإدارية، لاسيما أ
 وتفرعها. 

لقانون  الخامس التعديل( من قانون 5لما ورد في المادة ) تبين لنا هنالك تعطيلا   (5
، إذ لم تُشكل لغاية الآن محاكم للقضاء 2013( لسنة 17رقم ) مجلس الدولة

الوسطى،  ةمالية، المنطقالإداري في المناطق التي حددها المشرع )المنطقة الش
 منطقة الفرات الأوسط، المنطقة الجنوبية(، بالرغم من الحاجة المُلحة إليها.

 ثانياا ـــ التوصيات 
نتوسم بالمشرع العراقي بضرورة الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل والقيام  (1

دم بمعالجة تشريعية شاملة ومتطورة لاختصاصات محكمة القضاء الإداري ـــــــ وع
من خلال  ظهرن تأاضعة والخجولة التي يمكن الاقتصار على المحاولات المتو 

ــــــــ كونها تسهم إلى حدٍ ما  جريت على قانون مجلس شورة الدولةالتعديلات التي أ
 .بإيجاد طفرة نوعية في المجال التشريعي والقضائي

معهد قضائي متخصص باحتراف  إنشاءندعو مجلس الدولة العراقي بضرورة  (2
ن إعمل في مجال القضاء الإداري، إذ القضاء الإداري لتخريج قضاة ينسبون لل

نجاعة العمل القضائي مرتبط إلى حدٍ كبير بتخصص القضاة، وهذا التخصص 
التي تختلف عن المنازعة العادية، إذ تتطلب  الإداريةيتأتى من طبيعة المنازعة 

نوع من المنازعات تكوينا  خاصا  وإدراكا  متميزا  بمهمة عملية الفصل في هذا ال
الرئيسة المتمثلة بالمحافظة  الإدارةوأساليبها ومعرفة التوازن بين متطلبات  الإدارة
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على النظام العام والسهر على تحقيق الحقوق والحريات الفردية، والتخصص في 
صوص بكامل مصادرها، هذا المضمار يجعله ملما  بجميع القواعد القانونية والن

وهذا لا يتأتى إلا بفعل الثقافة النظرية والممارسة العملية، بحيث يعرف طبيعة 
، كل ذلك الإداريةأو القرارات التي يتعين إصدارها في مواجهة الجهات  الأحكام

 ترسم سياسة قضائية سليمة ومميزة.  أنمقهلة من شأنها  ملاكاتيستدعي وجود 
راقي بضرورة الالتفات إلى مسألة غاية في الأهمية إلا نتمنى على المشرع الع (3

داري وعدم تقييدها، وذلك بضم توسيع اختصاصات محكمة القضاء الإ وهي
ق العنان للقاضي اطلا عبرليها مثلا ، وذلك إزعات المتعلقة بالعقود الإدارية المنا

القضائي، وكل داري وفك أساره من بعض القيود لكي يتحرر ويأخذ كامل مداه الإ
/رابعا ( من قانون مجلس 7ذلك لا يتحقق مالم يتم إعادة النظر بنص المادة )

 المعدل. 1979( لسنة 65الدولة العراقي رقم )
القضائية للمحكمة بمجموعة كبيرة من المستشارين  لملاكاتنقتر  بضرورة تعزيز ا (4

بحث العلمي، ومن حملة المنتدبين من التدريسيين العاملين بوزارة التعليم العالي وال
القاب علمية )أستاذ( ــــــ كونهم قادرين أكثر من غيرهم على الاستنباط والتعرف 

ــــــ لخصوصية  الإداري المستحدثة للقضاء  والأصولعن كثب على المبادئ 
 .المنازعات الإدارية

نهيب بالمشرع العراقي بضرورة إفراد باب خاص في قانون مجلس الدولة العراقي  (5
 الإداري جمع شتات النصوص القانونية المنظمة لتشكيل محكمة القضاء ي

يتعلق بها بصورةٍ حصرية، ليكون أكثر دقة في التنظيم  واختصاصاتها وكل ما
والصياغة التشريعية هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر أن تحديد اختصاصات 

ن المعالم بيال الحصر يُسهم إلى حدٍ كبير في محكمة القضاء الإداري على سبي
 الواضحة للسياسة القضائية.
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نوصي بضرورة تفعيل دور المدعي العام بشأن المنازعات المطروحة على  (6
 إيمانهرسالته السامية وينطلق من  أداءمحكمة القضاء الإداري، كي يتمكن من 

الراسخ بسمو الحق العام والعدل وسيادة القانون على كل اعتبار، الأمر الذي 
 سيقثر بشكل كبير وبارز على النهج القضائي المتبع من قبل المحكمة المذكورة.  

 المصــــــــــــادر والمراجع
 أولا : الكتب 

 .1988 بغداد، القانونية، البحوث مركز العام، الادعاء الوسواسي، جميل غسان (1
 الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار الإداري، القضاء الحلو، راغب ماجد. د (2

1995. 
 .2003 الاسكندرية، المعارف، منشأة الإداري، القضاء الحلو، راغب ماجد. د (3
د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، دون مكان طبع،  (4

2009  . 
القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، د. محمد رفعت عبد الوهاب،  (5

 .2003بيروت، 
 الاسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الإداري، القضاء الوهاب، عبد رفعت محمد. د (6

2007. 
 .2016محمد فوزي نويجي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  (7

 ثانياا : الرسائل والأطاريح الجامعية
دور مجلس شورى الدولة العراقي في حماية الحقوق والحريات ، جهـاد علـي جمعـة (1

 .2017، كلية القانون/ جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه (، دراسة مقارنة) العامة
 دراســة) الاداريــة القــرارات علــى القضــائية الرقابــة عمــر، محمــد الكامــل عبــد محمــد (2

 . 2019 النيلين، جامعة العليا، الدراسات كلية ماجستير، رسالة ،(مقارنة
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 بـن الحقوق  كلية ماجستير، رسالة الادارية، للمحاكم القانوني النظام صالح، ملو  (3
 .2011 الجزائر، جامعة خدة، بن يوسف

 ثالثاا : البحوث والدراسات العلمية
 الإداري  للقضاء القانوني التنظيم وني، الكاظم عبد نبراس و ابراهيم حيدر حوراء (1

( 17) رقم الدولة شورى  مجلس لقانون  الخامس التعديل قانون  ظل في العراقي
 قار، ذي جامعة رئاسة قار، ذي جامعة مجلة في منشور بحث ،2013 لسنة
 .2017 ،(12) العدد

 بحث الجديدة، التحولات بعد العراق في الإداري  القضاء نجم، حسن سامي. د  (2
 تكريت، جامعة القانون، كلية القانونية، للعلوم تكريت جامعة مجلة في منشور
 .2015 ،(28) العدد ،(1) المجلد

 والتقييد، الاطلاق بين الإداري  القضاء اختصاصات نايف، اللطيف عبد. د (3
 الدول في الادارية المحاكم لرؤساء الثاني المقتمر في للمشاركة مقدمة دراسة

 .2012 ، المتحدة العربية الامارات دولة العربية،
 بحث المعاصر، الإداري  للقضاء التأريخية الجذور المجيد، عبد عصمت. د (4

 ،(6،7) العددان المستنصرية، الجامعة الحقوق، كلية الحقوق، مجلة في منشور
2009. 

 رابعاا : التشريعات 
 أ ـــــ الدساتير

  .2005 لعام العراق جمهورية دستور (1
 ب ـــــ القوانين

 الملغى. 1946( لسنة 112قانون مجلس الدولة المصري رقم ) (1
 .المعدل 1960 لسنة( 24) رقم العراقي المدنية الخدمة قانون  (2
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 .1972 لسنة( 47) رقم المصري  الدولة مجلس قانون  (3
 .1979 لسنة( 65) رقم العراقي الدولة شورى  مجلس قانون  (4
 .2001 لسنة (98) رقم الدولة شورى  مجلس لقانون  الرابع التعديل قانون  (5
 .2006 لسنة( 26) رقم العراقية الجنسية قانون  (6
 .2008 لسنة( 21) رقم العراقي إقليم في المنتظم غير المحافظات قانون  (7
 رقم العراقي إقليم في المنتظمة غير المحافظات لقانون  الثاني التعديل قانون  (8

 .2013 لسنة( 19)
 لسنة( 17) رقم العراقي الدولة شورى  مجلس لقانون  الخامس التعديل قانون  (9

2013. 
 .2017 لسنة( 71) رقم العراقي الدولة مجلس قانون   (10

 نظمة والتعليماتالأ  ـــــ ج
 .2009 لسنة( 2) رقم العراقي الاستثمار نظام (1
 .2013 لسنة( 5) رقم العراقي والأجنبي الأهلي التعليم نظام (2
 رقم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مقسسات في الطلبة انضباط تعليمات (3

 المعدلة 2007 لسنة( 160)
 البحوث المُتاحة على المواقع الإلكترونية:  اا خامس

المنعم أحمد، اختصاص محكمة القضاء الإداري، بحث مُتا  على  د. فقاد عبد (1
                الموقع الالكتروني الآتي:
https://www.alukah.net/culture/0/60381/#ixzz6CY2Zs4mv  

بحث مُتا  على الموقع ، وأقسامه الدولة مجلس أحمد، المنعم عبد فقاد. ( د2
 الإلكتروني الآتي: 

https://www.alukah.net/culture/0/59988/#ixzz6CagqpfuD 

https://www.alukah.net/culture/0/60381/#ixzz6CY2Zs4mv
https://www.alukah.net/culture/0/60381/#ixzz6CY2Zs4mv
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